تعريف المذهب الفقهي لغة واصطلاحا وكيف تشكل 


وجوهره 


كتبه صلاح الدين بتاريخ 1444-04-01 


مطلهع.طهاكذ أ اه, ثانالا / /:كم ]احا 
بَعْدَ قَثْرَةٍ قَصِيرَةٍ مِنْ مُحَاوَلَةِ اغْتِنَاقٍ الْإسْلام وَاجَهْتْ سْوَالًا فِفْهِيًا جَعَلَنِي أَغَيْرُ مَفَاهِيبِي عَنْ الإسْلام 
وَالْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَّ السُوّالُ كَانَ يَقُول: 
كَيْف أَفْعَلُ في الخلاف بَيْنَ التَافِعِيّة وَالْمَِكْيَة في قَضِيَّة الْبَسْمَلَهَ في الصّلاة» فَالشَافِعِيّةٌ قَالُوا أن مَنْ لَمْ يَأتِ 
بهَا صَّلانُهُ بَاطِلَةٌ بَيْنَمَا الْمَالِكيّةُ يَكْرَهُونَ الْنْيَانَ بهَا؟ 
لَقَدْ صَدَمَنِي هَذَا السُوَال فَقَدْ كُنْتُ قَبْلَهُ أَعْتَقِدُ كَمَا يَعْتَقِدُ كَثِيرٌ مِنْ النّاس أنّ الْمَذَاهِبَ مُجَرَدُ مَدَارسَ إِسْلَامِيّةَ 
الاتِلاف بَْنَهَا احتلاف بَسِيطّ فِي بَعْضٍِ الْمَسَائِلٍ الْقَرْعِيّ الَّتِي لا تُوَْرُ وَلكِنّ هَدَا السُوَال يَكْشِفُ عَنْ حَقيقَة 
مُغَايرَةٍ تَمَامَاء فَالْمَدَاهِبُ تَخْتَلِفُ في صَلَاتِهَاء وَالصَّلَاةٌ هي عِمَادُ الذين. 
نّ الاحْتِلاف فِي قَضِيَّةِ البَسْمَلَةِ يَجْعَلُ الشَافِِيَ لا يُصَلّي وَرَاءَ الْمَلِكِيّ وَيَعْتَبِرُ صَلَاتَهُ بَاطِلَكَ وَهَذَا أَمْرْ 
خَطِيرٌ جدَاء وَلَيْسَ كَمَا كَانَ يُرَوْجُ لَنَا مِنْ طَّرَفٍ الذْعَاةٍ وَالْخْطَبَاءٍ الَّذِينَ لم يَنَقَقُوا يُكَرّرُونَ أَنَّ هَذِهِ الاحتِلافت 
بيْق الْمَدَاهِيِ اختلافك سَطدِنٌ عَيْدُ موث الْمَرم فيه بالختار, 
َقَدْ كَانَ هَذَا السُوالٌ القْتَرَارَةً الَّتِي أَطْلَقَتْ بَحْذّا جَادًا لِلُؤقُوف عَلَى حَقِيفَةِ الْمَذَاهِبِ مِنْ الْمَصَّادِر الْمَوْتُوقَةَ كَمَا 
كان هذا الكؤال موكوا علن زخرب الكذر من بول جا عئولة الذكعاة و الزغاط غموماء حتى يأثوا بالأليل 
السّاطِع عَلَيْهِه وَإِلَِكَ خْلَاصَةٌ بَحْئِي أَغْرضْها عَلَيْكَ عَبْرَ الْمَحَاوِرِ الثَالِيَة 


« تَعْريف الْمَدذْهَبِ الْفِفْهِيَ اصْطِلاحًا 
« كَيْف تَشْكَلَتْ الْمَذَاهِبُ وَنْبْدَة عَنْ تاريخ الْمَذَاهِبِ 


©ه جَُوْهَرُ الْمَذْهَبِ وَعَلَاقَتهُ بِالإسْلام 


0 وى الْمَدْهَ 4 
تعريف المذهب لغه 


ذَهَب يَذْهَبْ ذَهَابَا وَمَدْهَبَاه فَالْمَدْهَبُ إِذَنْ مَصْدَرٌ مِيمِيْ مِنْ فِعْلِ ذَهَبء وَهُْوَ يَعْنِي الطَرِيقَ الَّذِي يَسْلْكُةُ 
الذاهنة. 

كَمَا أَنَهُ يَعْنِي أَيِضَاً الانَجَاة الفِكُرِيَّ» فَنَقُولُ تَفَرُّقَ النَّاسِ فِي أَمْرٍ كَذَا إِلَى عِدَّةٍ مَذَاهِبَء أَيْ إِلَى عِدّةٍ انَجَامَاتِ 
فكْريّةٍ مُخَْلِفَكَ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ لَعَة بِالْمَدْهَبِ الْفِقْهىّ» حَيْتْ أن أَصْحَاب الْمَذَاهِبِ اخْتَلَفُوا في الْمَسَائِلٍ 


المََْارَعِ عَلَيْهَا إلى عِدّةِ وْجُهَاتِ نَظَرٍ مُخْتَلِفَةِ كل وجِهَةٍ نَظرٍ مِنْهَا تُعَدُ مَدَْبَا لِصَاحِبهَاء وَمِنْ هُنا أنَثْ تَسْمِيَةُ 
الْمَذْهَب, 


يعرف الْأَْنوليُوقَ الفُذهت بألة اختهاذات المكتيدٍ وأصئولة التي اغتمد عَلَيَهًا فى اختهادف: كما قال المَرَافب: 
فَإِذَا قيل لَكَ: ما مَدْهَبُ مَالِكِ؟ فَكُلْ: مَا احص به مِنْ الْأَخكام الشرْعِيّة الْفْرُوعِيَّة الاجْتِهَادِيَة وَمَا اخُنَصّ به 
مِنْ أَسْبَاب الْأَخكام وَالشرُوط وَالْمَوَانِع وَالْحِجِّاجٍ الْمُتبِنَةِ لَهَا. 

شِهَابُ الدينِ أَبُو الْعَبّاسٍ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيس الْقَرَافِيُ الإخكَامُ في تَمِْيزِ الْقَنَوَى عَنْ الأخكام وَتَصَرقَاتِ الْقَاضِي 
وَالْإِمَامِ م1 ص 195 

وَيَقُولُ الدْسُوقِيٌ في حَاشِيتِهِ عَلَى الدْرْدِيرِيَ 

وَأَنّ مَذْهَبَ مَالِكِ مَتَلا عِبَارَةٌ عَمّا ذَهَبَ إِلَيِهِ مِنْ الْأَحْكام الِاجْتِهَادِيَة أيْ الَتِي بَدّنَ وُسْعَهُ فِي تَحْصِيلِهًا 
َالْأَخْكَامْ الَّتِي تصّ الشّارِعٌ عَلَيْهَا في الْقُرْآنِ أو في السُنّةَ لَا تُعَدُ مِنْ مَذْهَب أَحَدٍ مِن الْمُجْتَهدِينَ 

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمّدَ الدْسُوقِىٌ» حَاشِيَةٌ النْسُوقِيّ عَلَى الشرْح الْكَبيرٍ م1 ص 19 

إِذْنُ الْمَدْهَبِ هُوَ اجْتَهَادَاتُ الْمُجْتَهِدٍ وَشَرُوطة وَمَوَانِعُهُ وَألّتِي مَحَلَّهَا الْأَدلّةُ الطَّيّة وَآلّتِي هِيّ إمّا نصّ ظَنْىُ 
الدلاّة أو التَبُوتِء أو الْأَِنَةُ الظَنيّة كالقيَاسِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدِلَةِ الاتِهَادِيّةَ 


تُسْتَنْبَطُ أصول الْمُجْتَهِدٍ التي يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا في قَنَاوِيهِ بِاسْتِقْرَاءٍ فَنَاوِيهه وَمِنْ ثَمَّ يَتَسَوَعُ الْمَدْمَبْ إِلَى كُلّ 
الاجْتِهَادَاتِ الَّتِي تيت غلك تلك الأمنوق: سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الاجْتِهَادَاتُ لِصَاحِب الْمَدْهَبِء أَمْ لِتَلَامِيذِهه وَمِنْ 


نَم فَإنّ مَدْهَبَ مُجْتَهِدٍ مَا لا يَنْحَصِرٌ فِي اجْتِهَادَاتِهِ هُوَ فَفَطْء بَلْ يَدْخُْلُ فيه اجْتِهَادَاتُ تَلَامِيذِهِ الَّذِينَ اجْتَهَدُوا 


وَفْقَ تلك الْقَوَاعِدٍ الَتِي اسَتَنبطَهَا الْأصُولِيُونَ مِن قَنَاوِيه فَعِندَمَا تَقُولُ مَذْهَبُ أبي حَنِيفَة فَإلَنَا تَقْصِدُ به 
اجْتِهَادَاتِ كُلّ مُجْتَهدِي الْمَذْهَب الْحَنَفِيَ, 


َه « ل ”5 وه 2*4 2 م ٠.‏ :داه 
كيف تشكلت المَذاهِبٌ وَنبْذة عَنْ تاريخ الْمَذاهب 


قد شهدت الْأَمّةُ الْإِسْلامِيّةٌ تَوَسُعَا جُعْرَافيًا سَرِيعًا بسَبّب الْقُُوحَاتِ الْإسْلَامِيّة السّرِيعَة فَفِي قَنْرَةٍ وَجِيرَةٍ 
ُتِحَتْ بلادُ الْعِرَاقٍِ وَالتّام وَمِصْرَ وَإِفْرِيقيّة وَخْرَاسَانَ وَأَقَالِيمُ كَئِيرَةٌ أُخْرَىء هَذَا التَّوسّعُ السَّرِيمُ في حُدُودٍ 
الدَّوْلَةَ الإِسْلَامِيّة لَمْ يُتَخْ الْفُرْصَة الْكَافِيَةَ لِتَعُلّم الشّرع الْحَنِيفٍِ كَمَا تَعَلَّمَهُ الْجِيلٌ الْأَوَلُ» وَمِنْ هُنَا بَرَرَتْ الْحَاجَةُ 
الْمُشكلَةٌ الَّتِي كَانَتْ مَطْرُوحَةٌ هِيّ عَدَمْ تَوَفْرٍ الْقَدرٍ الْكَافِي مِنْ الْمُفْتِينَ الَّذِينَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُحِيبُوا النَّانَ 
ِالْْرْآنٍ وَالسُنَةَ أن الَعلِيم ل يَْتَشِرْ كَالتِشَارٍ الْجهَادٍ 

هَذَا الْقَرَاعُ وَقِلَّةُ الْمَعْرِفَةِ الدَينيّة وَخُصُوصاً النَّهَاوْنَ بِحُطُورَةٍ الكَذِبِ عَلَى الله المَُمَذّنِ في الْقَنََى بِعَيْرٍ عِلْم, 
أَنَتْ إِلَى بُرُوزٍ طَائِقَة مِنْ المَفْتِينَ يُفْنُونَ بِرَأَيهمْ إذَا سْيْلُوا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ نص مِنْ الْقْرْآنِ وَالسُنّىَ وَهَذَا ما 
صَرَّحَ به أَبُو حَنِيفَةٌ نَفْسُهُ حِينَ قَالَ بِحَسَّب ما نَقَلّهُ عَنْهُ الْبَعْدَادِيُ فِي تاريخِه: 

آخُدْ بكتّاب الله هَمَا لَمْ أَجِد فَبِسْنَةِ رَسُولٍ لَه فَإِنْ لَمْ أجِد فِي كناب اللَّهِ وَلَا سْنَّةِ رَسُولٍ الله أَخَدْتْ بقَولٍ 
أَصْحَابِهِء آحُدْ بقل مَنْ شِنْتُ مِنْهُم وَأَدَعُ مَنْ شِنْتُ مِنْهُم وَلَا أَخْرِجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إلى قَولِ غَيْرِهِمْ فَأمّا إِذَا 
انْتَهَى الْأَمْرُء أو جَاءَ إِلَى إِنْرَاهِيمَ وَالشعْبِيَ» وَابْنِ سِيرِينَ» وَالْحَسَنْء وَعَطَاءٍء وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيبه وَعَدَدَ 
رِجَالا فَقَومٌ اجْتَهَدُوا فَأَجْتَهدُ كما اجْتَهَدُوا 

الْخَطِيبْ الْبَعْدَاديء تاريخ بَعْدَادَ ت بَشّارَ الْجْرْءٍ 13 ص 365 

أي أنّ عِنْدَنَا في تَلِكَ الْقَدْرَةٍ مُفْتِيينَ يُصَرَحُونَ بِأنْهُمْ يُفتُونَ بِرَأَيِهِمْ أو رَأْي غَيْرِهِمْ إذَا لَمْ يَجِدُوا فِي الْقْرْآنٍ 
وَالسْنّةَ وَهُنَا كَانَتْ الْكَارِتَةُ الَتِي تَسَيْبَتْ في نَشأةٍ الْمَذَاجِبه لِأنّ القنََى بِعَيْرٍ بالقْرْآنٍ وَالسْنّةِ حَرَامٌ لِقولِه 
تَعَالَى: 

(قل إِنّما حَرّمَ رَبَّ القواحِش ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ وَالإثمَ وَالبَغيَ بِغَيرٍ الحَقّ أن تُشركوا باللَّهِ ما لم يُنَرّل 
به سُلطانًا وَأ تقولوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلمونَ) 


[الأعراف: 33] 


ولقوله: 

(وَلا تقولوا لما صف أَلسِنَتُكُمْ الكَذِب هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفدّروا عَلَى اللَّهِ الكَدِبَ إِنّ الَّذِينَ يَفتَرونَ عَلَى الله 
الكَذب لا يُفلِحونَ(مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُم عَذَابٌ أليمٌ) 

[النحل: 117-116] 

وَهِيَ سَبَبُ الضّلالٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم: 


إِنَّ الله لا يَفْبِضُ الْعِلْمَ انْتِرَاعَا يَنْتَِعْهُ مِنَ الْعِبَادِه وَلَكِنْ يَفْبِضْ الْعِلْمَ بِقَبْضٍ الْعْلَمَاءِء حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِما 
انّحَد النَانَ ز عُوبا جَهَالَا َسيلو قفتا بِعَيْنَ علم» قضّلوا: وأضلوا 

البخاري»ء صحيح البخاري م1 ص 31 

وَنَظَرًا لِكّونِ اللَهِ عَنَّ وَجَلَ كذ قَصّل كُلَ شَيْءٍ تفصيلاء فَإِنّ قَنَاوِيَ هَوُلَاءٍ الْمُْتِينَ سَوْف تَنَافُضُ لا مَحَالَةَ 
وَحْيّ لخر وح كر آنا وَسُنَة4 وَهَذا ها قت بالفقل» كنك خالفة أبّو: حفيفة الكتير يق الشئن الثائقة عن 
رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَبَعْضْهًَا مُرْتَبِط بالإيمَانِ مَنْ أرَادَ الرّجُوعَ إِلَيْهَا عَلَيْهِ أن يَنْظرَ تَارِيخَ 
الْبَعْدَادِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتّبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. 

ظُهُورٌ هَذِهِ الطّائِقَة مِنْ أل الرّأي بِالْعِرَاقِ وَالَذِينَ أَشْهَرُهُمْ أَبُو حَنِيفَهَ أَنَتْ إِلَى رِدَةٍ فِعْلٍ قَوِيّةِ مِنْ أُصْحَابِ 
الْحَدِيثِ وَعَلَى رَأْسِهِمْ مَالِكُ بْنُ أنس رَحِمَهُ الك فَقَدْ حَذْرُوا مِنْ أبي حَنِيفَةٌ أَثْدٌّ تَحْذِيره مِنْ ذَلِكَ مَا نَقَلَه 


الْعْقَيْلِىُ بِسَنْدِهِ: 

حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمّدَ بْنِ حَدْبَلٍ قَالَ: حَدَتَنَا مَنْصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِم قَالَ: حَدَتَنَا مَالِكُ بْنُ أّسء يَقُولْ: إِنّ أبَا 
حَنِيفَةَ كَادَ الدينَ , كَادَ الدّينَ ». حَدَّتَنَا عَبْدُ الله ْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدََّنَا إيْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدٍ الرّجِيمء حَدَّتنَا أَبُو مَعْمَر 
حَدَتنَا الْوَلِيدُ بْنْ مُسْلِم قَالَ: قَالَ لِي مَالِكُ بْنْ أنس: يُذْكَرُ أَبُو حَنِيفَةَ ببَلَدِكُ؟ قَالَ: قُلَتُ: نَعَمْ , قَالَ: مَا يَنْبَغِي 
لبَلدِكُمْ أن كك 

الْعْقيْلِي الضّعَفَاءْ الْكَبِيرُ م 4 ص 268 

وَلَكِنْ بالرَّغْم مِنْ رِدَةٍ فِعْلِهمْ إلا أنّ أهلَ الرّاي بَقِي لَهُمْ صَّوْنًا خُصُوصاً عِنْدَ عَجْزِ خصُومِهمْ عَنِ الْقَتَوى في 
كثير الْمَسَائِلِ التي افْتَرَضُومَاء لأنّ أَهْلَ الْحَدِيتْ لَمْ يَكُونُوا بَعْدُ قَدْ اعْتَادُوا عَلَى اسْتِنْبَاطٍ الْأَحْكَام مِنْ الْأَحَادِيثِ 
وَالآَيَاتِء مِمّا جَعَلَ الْكَثِيرَ مِنْ الْعَامّةِ يُقَلدُونَ أفل الرّأي وَيَرَوْنَهُمْ هُمْ أل الْعِلم نَظرًا لِقْدْرَتِهِمْ عَلَى نَقدِيم 


ِجَابَاتِ عَلَى أسْْلَتِهِمْ بقضّ النّطَرٍ عَنْ صَوَابِ يَلْكَ الْإجَابَاتِ مِنْ عَدَمِهَاء فأفل الرّأي أَنْفْسِهُمْ لَمْ يَكُونُوا 
َعْتَقِدُونَ أَنّهَا الصَّوَابُء فَقَذ نْقِنَ عَنْ أبي حَنِبقَةَ قَولَه: 


عَنْ مُرَاحِم بْن زكَرَ قَال: قُلْتْ لأبي حَنِيفَةَ: يَا أََا حَنِيفَةَ هَذَا الذي نَفْتِي» وَالَّذِي وَضَعْتَ في كُتُبِكَء هُوَ الْحَقُ 
الَّذِي لا شَكَ فيه؟ قَالَ: فَقَالَ: وَلَّهِ مَا أذري لَعَلَّهُ الْبَاطِلُ الَّذِي لا شَكَ فيه! 


الْخَطِيبُ الْبَعْدَادِيء تَارِيحُ بَعْدَادَ م 13 ص 402 


بَعْدَ وَقَاةِ مَالِكِ بْنِ أَنَْسِ رَحِمَهُ الله بََلَ أَنْ يُمَارِسَ تَلَامِيدُهُ نَبْدَ الَِّيدِ وَالرَأَي تَعَصَّبُوا لِقَتَاوِيهه وَحَاوَلُوا تَفْعِيدَهَا 
وَاسْتتْبَاطَ الأصّول التي بُنِيْتْ عَلَيِهَاه وَدْلِكَ في مُوَاجِهَة كلايد أبي حنيقة: وَكَانَتْ تلك تَوَاةً تشّكُل الْمَذَاجِتَ 
الّتِي الْتَشَرَتْ فيمَا بَعْكُ فَكُلُ عَالِم له تَلامِيد يُحَاولَ تَلَامِيدَه اليد بقتَاويه وَتَأْصِيلِهَا وَبالثَالِي خَلِقٍ مَدَْبَا لَه 


خَاصًا بِهِ عَنْ غَيْرِه. 


فِي بِدَايَةِ الأمر كَثْرَتِ الْمَذَاهِبُ حَتَّى رَانَتْ عَلَى الْعَشْرَةٍ وَلَكِنَّ أَعْلَبَهَا الْتَقَىء وَبَقِيَ مِنْهَا فَقَطَّ هَذِهٍ الْمَذَاهِيُ 
الْأرْبَعَةُ الْمُعَرَةُ بَيْنَ النّاسِ. 


إِنّ الْمَذَاهِبَ لَمْ يَكُنْ لَهَا أن تَنْتَشِرَ بَيْنَ النّاسِ لَوْلَا تَبَني السُلْطَّةَ السّيَاسِيّةِ لَهَا فَهِيّ الَتِي قَرَضَنْهَا عَلَى النّاسِ 


فَرْضًا وَذَلِكَ مِنْ خلال قُوَةٍ السّلاح وَمِنْ خِلَالٍ الْهِبَاتِ وَالْقْوَةِ الإغلاميّة حَيْتْ تُسَاعِدُ عَلَى نشرٍ كُتْبِ كُلَ 
ثم لَمّا قَامَ هَارُونُ الرَّشِيدُ في الخِلافة» وَوَلَّى الْقَضَاءً أَبَا يُوسُْفِ صَاحِب أبِي حَنِيفَة بَعْدَ سَنَةِ سَبْعِينَ وَمِانَة 
أَصْبَحَتْ تَوْلِيَةُ الْقَضَاءٍ بِيَدِه كَلَمْ يَكُنْ يُوَلَي ببلادٍ الْعِرَاقٍ وَخْرَاسَانَ» وَالثنّام وَمِصْرَ - إِلَى أَقُصّى عَمَلِ 


إِفرِيقَةٍ - إِلّا من أَشَارَ به وَكان لا يولي إلا َصحَابَه وَالْمُنَِبينَ إلى مدهب فَاصْطُرّت الْعَامَةُ إلى أَحْكامِهْ 
وَفَاوَاهُمَء وََشَا الْمَدْهَبُ فِي هَذهِ اباد كتنوًا عَظِيما. 


كُمَا قَشَا الْمَلِكِيُ بالأنَدلسٍ بِسَبْبِ تَمَكُّنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى بْنِ كَنِيرٍ عِنْدَ الحَكم الْمنَْصِرِء حَنّى قَالَ ابْنُ حَزْم: 
مَدْهَبَانٍ الْتَشْرَا فِي بَدْءِ أَمْرِهِمًا بِالرّئَاسَةِ وَالسُلْطَان: الْحَنَفِيَ بِالْمَشْرِقِء وَالْمَلِكِيّ بِالْأَنلُس 


أَحْمَد تَيمُورَ بَاشَاء نَظْرَةٌ نَارِيخِيّة ِي حدُوث الْمَذَاهِب الْفِفهيّة الْأَرْبَعَةٍ ص 51 


5 3 ا الدَّوْلَةُ الْأَيُوبِيَةُ بمصر» وَكَانَ مِنْ اد طِيذِ طَينِهًا شَافِعِية 0 نا عَلَى التشيُع فيهاء وانشاذا الْمَدَارسَ 
لِلَقُكَم 5 الشافعِيّة وَالْمَالِكيّة 


أَحْمَدُ تَنِمُورَ بَاشَاء نَظْرَةٌ تاريخِيّة في حُدُوث الْمَذَاهِب الْفِفْهِيّة الْأرْبَعَةِ ص 57 


وَفِي " نَيْلِ الانِتِهَاجٍ " أَنّ أل الْأَندَنس الْتَرَمُوا مَذْهَب الْأَوْرَاعِيَ حَنَّى قَدِمَ عَلَيِْهمْ الطَّبَقَةَ الأولّى مِمَّنْ لَقُوا 
الِمَامَ مَالِكَا كَزِيَادٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء وَالْغَازِي بْن قَيْسِء وَفْرْعُوسٍ بْن الْعَبَّاسِء وَنَحْوهِمْء فَنَشَرُوا مَذْهَبَكُ 
وَأَخَدّ الْأَمِيرُ هِشَامٌ النّاسَ به» فَالْتَرَمُوهُ وَحُْمِلُوا عَلَيْهِ بالسّيِفء إِلَّا مَنْ لَا يُوْبَهُ لَهُ 


أَحْمَدُ نَيِمُورَ بَاشَاء نَظْرَةٌ تَاريخِيّةٌ في حُدُوث الْمَدَاهِبٍ الْفِفْهيّةِ الْأَرْبَعَةِ ص 64 


وَلَمّا قَامَتْ دَوْلَةُ بَنِي نَاشِفِينَ بِالْمَغْرِبِ الْأقصّى في الْقَرْنِ الْخَامِسِء وَاسْتَوْلَوَا عَلَى الْأندلسء وَتَوَلّى تَانِيهمْ 
أَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بْنُ يُوسُف بْنِ نَاشِفِينَ اشْتَدٌ إِيتَارُهُ لهل الْفِقْهِ وَالدّينِ فَكَانَ لَا يَقْطَعُ أَمْرَا فِي جَمِيع 
مَمْلَكَتِهِ كُونَ مُشَاوَرَة الْقُقَهَاءِ وَأَلْرَمَ الْقُضَاةً بِألّا يَبَنُوا حكُومَة في صَغِيرٍ الْأَمُورِ وَكَبِيرِهًا إِلّا بمَحْضَرٍ أَرْبَعَةٍ 
كُنْبَ الْمَذْهَبِء وَعْمِلَ بمُقْتَضَاهَا وَنبدَ مَا سِوَاهَا. وَكَثْرَ ذَلِكَ حَنّى نْسِيَ النّظَرَ في كِتَاب اللَّهِ وَحَدِيثِ رَسُولِهِ - 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ -. فلم يَكُنْ أَحَدْ يَعْتَِي بهم كُلَّ الاغتناءِ 

أَحْمَدُ تَيِمُورَ بَاشَاء نَظْرَةٌ تَارِيخِيَّةٌ في حُدُوث الْمَذَاهِب الْفِفهِيّة الرْبَعَةِ ص 67 

وَكَانَ الْعَالِبُ عَلَى أَهْل الام مَدْهَبْ الْأوَرَاعِيّء حَتَّى وَلِيَ قَضَاءً دِمَشْقَ بَعْدَ قَضَاءٍ مِصْرَ أَبُو رُرْعَةٌ مُحَمَدُ 
بْنُ عُثْمَانَ الدَّمَشْقِيُ الشافِعِيُ» فَأَدْخَلَ إِلَيْهَا مَذْهَب الشافِعِيّ وَحَكَمَ به وَتَبِعَهُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ الْفْضَاة وَهُوَ أَوَّلُ 
مَنْ أَدْخَلَهُ الشّامُء وَكَانَ يَهِبُ لِمَنْ يَحْفَظْ " مُخْتَصَرَ الْمُرَنِيٌ " مِانَةٌ دينار» وَتُوْفيَ سَنَةٌ إخدى أو اثنتين أو كَلاثِ 
أَحْمَدُ تَيِمُورَ بَاشَاء نَظْرَةٌ نَارِيخِيّة في حُدُوث الْمَذَاهِبِ الْفِقْهيّةِ اْأَرْبَعة ص 74 

ثُمّ بَعْدَ فَرْضِهًا عَلَى النّاسِ وَرِثَنَْا الْأَجْيَالُ جيلا بَعْدَ جيل فَصَارَ مِنْ الصّعْب أن تَجدّ أَحَذَا إِلّا وَهْوَ مَقَلَد 
لِمَذْهَبِ مُعَينِء وَانْدََرَ الْإسْلَامُ الذي جَاءَ بهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْوَحْيُ لَمْ يَعَذ مَصْدَرَ الْعِلْم فَقَد 
كلت فكلة الموق المدقيية: 

هَذِهِ الْفرْكَةُ في الدَيْنِ لَابْدٌ أن يَنْشَأً عَنْهَا صَدَامٌ بَيْنَ الْفِرَقء فَالْحَرْبُ دَوْمًا سَبَبْهَا الالحتِلاف كما قَالَ رَبّنَا عَرَ 
وَجَلَّ 

( وَلَو شاءً اللَّهُ مَا اقتَتَلَ الّذِينَ مِن بَعدِهِم مِن بَعدٍ ما جاءَتهُمُ البَيّداتُ وَلكن اختّلفوا فُمِنهُم مَن آمَنَ وَمِنِهُمِ مَن 
كَفَرَ وَلَو شاءً الَّهْ مَا اقتقلوا وَلكِنٌّ الله يَفعَلُ ما يُرِيدُ) 


[البقرة: 253] 
وَهَذَا مَا حَدَثَ بالْفِعْلِء فَقَدْ نَشَأتْ الْحُرُوبْ بَيْنَ أَنْبَاع الْمَذَاهِبِ كُمَا هُوَ مُسَطَّرٌ فِي التّاريخ: 


وَفِي هَرَاةَ وَسِحِسْتَانَ وَسَرْخَمن كَانَتْ تَقَعُ فيهًا عَصَبِيَات بَيْنَ الشافِعِيّة وَالْحَتَفِيَقَ ثُرَاقُ فِيهَا الدَّمَاءُ وَيَدْحُلُ 


أحمَدُ تَيِمُورَ بَاشاء نَظْرَةٌ تَارِيخِيّة في حُدُوث الْمَدَاِبِ الْفِفهيّة الْأرْبَعَةِ صٍ 75 


وَفِي " مُعْجّم البْلْدَانِ " لِيَاقُوت: «أنّ أَهْلَ الرّيّ كَانُوا تلات طَوَائِف: شَافعِيّة وَهُمْ الْأَكَلُ وَحَتَفِيَة وَهُمْ الْأكتْرُ 
وَشِيعَةٌ وَهُمْ السّوَادُ الْأَعْظُمء فَوََعَتْ الْعَصَبِيّةُ بَيْنَ السّنّة وَالشيعة قَتَضَائَرَ عَلَيْهِمْ الْحَنَفِيّةُ وَالشَافِعِيّةُ 
وَنَطْاوَلَتْ بَيْنَهُمْ الخرُوبُ حَنّى لَمْ يُتَرْكُوا مِنْ الشيعة مَنْ يُعْرِفْ. 

م وَفَعتِ الْعَصَبيّةُ بَيْنَ الْحنفِّة وَالشَافِِيّة فكان الظفْرُ لِلشَافِعِيّة هذا مَعَ قِلَتِهم فحَرِبَتْ مَحَالْ الشّيعَة وَالْحََيّهَ 
وَبَقَِتْ مَحَلَّةُ الشتّافِعيّة وَهِيَ أَصْعْرٌ مَحَالٌ الرّيَّء وَلَمْ يَنْقَ مِنْ الشيعَة وَالْحَنَفيّة إلا مَنْ يُخْفِي مَدْهَبَهُ 

أَحْمَدُ تَيِمُورَ بَاشَاء نَظْرَةٌ تَارِيخِيّةَ في حُدُوتْ الْمَذَاهِبِ الْفِفْهِيّة الْأرْبَعَةِ صِ 77 

وَقَالَ عَنْ الْقَيْرَوَان: لَيِسَ فِي أَهْلِهَا غَيْرُ حَنَفِي وَمَالِكِيّ مَعَ أَلْقَةِ عَحِيبَةَ لا شَعْب بَيْنَهُمْ وَلَا عَصَبِيّة. 

أَحْمَدُ تَيِمُورَ بَاشَاء نَظْرَةٌ تَارِيخِيّةٌ في حُدُوث الْمَذَاهِبِ الْفِفْهيّة الْأرْئَعَة ص 79 


و 


2 


وَالسَبَبُ أنّ الْمَدْهَبَ الْحَنَفِيَ في الْقَيْرََانِ كَانَ مَدْهَب الْأسْرَةٍ الْحَاكمَة بَيْنَما الْمَذْهَبُ الْمَالِكَيّ كَانَ مَدْهَبَ 
الْعَامَةَ لِدَِكَ لَمْ يَكُنْ لِْمَدْهَبِ الْحَنَفِيّ مِنْ الأشيّاع مَا يُوقِدُ نَارَ الْحَرْبِ مَعَ الْمَلِكيّةَ 


في الْعَصر الْحَدِيثِ وَرِثْنَا الْمَذَاهِب عَنِ الْأَجْيَالٍ السّابِقَة وَلِكَيْ لا نَخْرْج عَلَى الْمَألُوف فَإِنّ الْكُتّاب لَمْ يَنْقَكُوا 
يُرَقِعُونَ لِلْمَدَاِبِء ثَارَةَ بالْأَحَادِيثِ الْمَكْدُوبَةٍ كَحَدِيثِ حَدِيثِ مُعَاذِِ وَتَارَةَ بإيهام السّامِع أن المَدَاهِبَ تَطَورْ 
طَبِيعِيٌ لِلَْنَوَى فِي الْإسْلام فَالْقُرْآنُ وَالسُنّةُ لَمْ يَسْتَوْعِبَا كُلَ الْأَخدّاثِ تَفْصِيلا وَحْكْمَاه وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا 
يَنْبَغِي التَّنبِيهُ عَلَى حَقِيقَةٍ تَارِيخِيّةٍ وَهِيّ أَنَهُ مَعَ ازدِهَارٍ الْمَذْاهِبِ وَتَمَسْكِ النّاسِ بِهَاء كان لاخ 5ك تهنا 
وَتَسَتُنّاه فَقَدْ النَقَسَمَتْ الْأمَةُ إلى عِدّةِ دُوَيْلَات وَكَانَتْ لَقُمَةّ سَائِعَةٌ لِلْأَعْدَاءٍ حَيِتُ فَعَلُوا بها الْأَقَاعِيلَ خُصُوصاً 
في الْمِانَةِ الْخَامِسَةٍ وَالسَادسَةِ وَالسَابِعَةَه وَكَانَتْ الْمَذَاهِبُ في يَلْكَ الْقَثْرَةٍ في أَقُوَى حَالَاتِهَا التّألِيك فيهًا 


مُسْتَمِرٌ وَالْحْرُوبُ بَيْنَ انَبَاعِهَا قَائِمَة وَهَذَا أَمْرّ كَانَ عَلَى الْعْقَلَاءٍ أن يَنْتَبِهُوا له فَضَعَفُهُمْ حِيئَئِذٍ نير بِأَنّهُمْ لَمْ 
يَكُونُوا عَلَى الطّرِيقٍ الصّحيح كما بَيَلْتْ فِي مَقَالٍ أسْبَابِ تَخَلّفِ الْإمّة الإسْلَاميّةٍ 


جَوْهَرٌ الْمَذهَب وَعلاقته بالإسلام 
نَظَرًا لِكوْنِ الْمَذْهَبِ مَحِلَّهُ هُوَ الْمَسَائِلُ الاجْتِهَادِيَ كَمَا مَنَّ مَعَنَاء فَإنَنَا يُمِْكِنُ أن تَقُولَ أنّ الْمَذْهَبَ يَقُومُ عَلَى 
١‏ لطَّعْنٍ في يجان الْوَحْي للْأَحْكام بِحَيْتُ يَعْتَبِرُ أَلْقَاظَه ظَنَيَةَ الدّلَالَةِ نَحْتَاجُ إِلَى الاجْتِهَادٍ لِمَعْرَِةِ الْمََْصُودٍ مِنْهَا 


وَالطَّعْنِ فِي اسْتِيعَابِ الْوَحي لِكُلَ شَيْءٍ تَفْصِيلًَا وَحْكْمَاء وَلِدَّلِكَ نَحْتَاجُ إلَى الِاجْتِهَاد لِمَْرِفَة الْحُكُم وَقَدْ سَبَقَ 
وَنَاقَشَتْ هَذِهٍ الدَعَاوِي فِي بَحْثِ الاجْتِهَادٍ بِالنَفْصِيل. 


بَعْدَ هَذَا الطّعْنِ يَبْدَأْ الَْمْرِيعُ بام الِاجْتِهَادٍ مِنْ الْمُجْتَهدِينَ وَمِنْ كَمّ فَإِنَنَا بالْمُحَصّلَةٍ يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ أَنّ الْمَذْهَبَ 
دين يَهُومُ عَلَى عِدَّةِ مَصَادِرَ لِلتَشْرِيع هِيّ أصولة وَلَهُ عِدَّهُ مُشَرعِينَ هُمْ مُجْتَهِدُو الْمَذْهَبء وَلَهُ إِمَامّ مَنْبُوعٌ 
هُوَ إِمَامُ الْمَذْكَبء وَمِنْ ثَمَّ لَهُ فِفَةَ وَأَحْكَامُهُ الْخَاصَةُ به وَالَِّي يَتَمَيَرْ بها عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْمَذَاهِبِء وَلِذَلِكَ مَرّتْ 
قَالَ الْمِفْرِيِزِيُ: فَلَمّا كَانَتْ سَلْطَنَةُ الْمَلِكِ الظّاهِرٍ بَيبَرْسَ الْبْنْدفَدَارِي وَلِيَ بِمِصْرَ وَالْقَاهِرَهُ أَرْبَعَةُ قْضَاةٍ وَهُمْ: 


شافعيء وَمَالِكيء وَحَنفِيء وَحَنَبَلِي فَاسْتَمَرٌ ذلك مِنْ سّنة حمْسٍ وَسِتينَ وَسِتَمِائَةَ حَنَى لم يَبْقَ في مَحْمُوع 


أْمْصَارٍ الْإسْلام مَدْهَبٌ يُعْرَفُ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْإِسْلَام سِوَى هَذْهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةَ وَعَقِيدَةٌ الأشعريٌ . 


أَحْمَدُ تَيِمُورَ بَاشَاء نَظْرَةٌ تَارِيخِيّةٌ في حُدُوتْ الْمَدَاهِبِ الْفِفْهيّة الْأرْبَعَةِ صِ 85 


(أم لَهُم شرَكاءُ شَرَعوا لَهُم مِنَ الدين ما لم يَأَذّن به اللَّهُ وَلّولا كَلِمَةُ القصلٍ لَقُضِيّ بَينَهُم وَإنّ الظَالِمِينَ لَهُم 
عَذابٌ أليمٌ) 

[الشورى: 21] 

وَلَيْسَ هُنَاكَ مَصْدَرٌ لِلنشْرِيع فِي الْإسْلام غَيْرٍ الْقْرْآنِ وَالسُنّة : 

(انّبعوا ما أنزل إِلَيكُم من رَبّكُم وَلا تتبعوا من دونه أُولِياءَ قَليلًا ما تَدَكّرونَ) 


[الأعراف: 3] 


الون قن ماح الوا الزاعدوان للرلن لقف عرق و د ل 
(رُسْلًا مبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلا يَكون لِلنَاسِ عَلَى الله حْجّة بَعدَ الّمْلِ وَكان اللّهُ عَزِيرًا حَكيمًا) 
[النساء: 165] 


وَمِنْ تَمَ فَإنَّ الْإسْلَامَ دِينٌ مُسْتَقِلُ عَلَى الْمَدَاهِبِ الّتي لَا عَلَاقَةَ لها بِرَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَدنَسِبُ 
ِلَئْهِ أَصلًاء كَذ تَحَقَّقَ في مُتَبِعِيهم مَعَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: 


(إنّ الّذينَ فرٌقوا دينّهُم وكانوا شيعا لست مِنهُم في شيءٍ إِنّما أمرُهم إلى ال م يُبَنْهُم بما كانوا يَفعَلون) 
[الأنعام: 159] 

وَمَا حتاف أهلٍ الْمَذَاهِبِ إِلّا بَْيَا بَيِنَهُم شَأنهُمْ في ذَلِكَ شَأنُ سَلَفِهِمْ مِنْ أل الْكتّاب: 

(وَلقَد آتينا بَني إسرائيلَ الكتاب وَالحُكمَ وَالنْبْوَةَ وَرَرَقناهُم مِنَ الطَيّباتِ وَفَضَّلناهُم عَلَى العالمينَ()وَآتيناهُم 


ِيّناتٍ مِنَ الأمر فَمَا اختلّفوا إِلّا مِن بَعد ما جاءَهُمُْ العلمُ بَغيّا بينْهُم إنّ رَبَكَ يَقضي بَينَهُم يَومَ القِيامَة فيما كانوا 
فيه يَحْنَل 8 


[الجاثية: 17-16] 
َإِنَّ الْمُسْلِمَالعَاَِ لَيسلمَ مِْ ذَلِكَ الاحْتِلّاف بِاتَبَاعَ وَحُي اللَهِ حَصْرًا اسْتِجَابَة لأَمْرِ الله 


(نْمَّ جَعَلناك عَلى شَريعَةِ مِنَ الأمرٍ فَانَّبِعها وَلا تتّبع أهواءً الّذِينَ لا يَعلَمونَ(]إِنّهُم آن يُغنوا عَنكَ مِنَ الَّهِ شينًا 
وَإِنَّ الظَالِمِينَ بَعضُْهُم أوَلِياءً بَعضٍ وَاللَهُ وَلِيّ المُتّفينَز)هذا بَصَائِرُ لِلنَاسِ وَهُدَّى وَرَحمَة لِقُوم يوقنون) 


[الجاثية: 20-18] 


قبن الكترظات قط ند نه اد كنا كن لاد القن له للشو مره مم بوتا التكرجتن السو 
عَنْ اسْتِيعابِ الأخدات كما يبيا؟ 


